
 
 

 
 
 

  

 

ا لمقدار الضرر 
ً

 حجية الشرط الجزائي وسلطة المحكمة في تعديله وفق

 هـ2/8/1442( وتاريخ 4224535قرار محكمة الاستئناف رقم ) 

 :تمهيد

تقديرًا  يُعد الشرط الجزائي من أبرز الأدوات التعاقدية التي يلجأ إليها المتعاقدون لضمان تنفيذ الالتزامات والحد من الإخلال بها، إذ يمثل 

ن  مسبقًا للتعويض المستحق عند وقوع المخالفة. غير أن هذا الاتفاق، رغم قوته الإلزامية، لا ينفصل عن رقابة القضاء، لما قد يعتريه م

 .مبالغة أو عدم ارتباط فعلي بالضرر، الأمر الذي يستدعي تحقيق التوازن بين احترام إرادة الأطراف ومنع التعسف في تقدير التعويض

 :مضمون القرار

ا ملزمًا بين أطراف العقد، ويُرتب أثره متى تحقق الإخلال بالالتزام، إلا أن هذا الإلزام  النزاع أكد القرار محل  
ً
أن الشرط الجزائي يُعد اتفاق

ليس مطلقًا، بل يخضع لرقابة المحكمة التي تملك سلطة تقدير مدى تحقق الضرر، ومدى تناسب التعويض المتفق عليه معه. فإذا ثبت أن  

، أو  
ً

أن مقدار التعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الضرر الفعلي، جاز للمحكمة التدخل لتعديل هذا الشرط بما يحقق  الضرر لم يقع أصلا

 .العدالة ويمنع الإثراء غير المشروع

 :الإشكال

ي يثور الإشكال حول مدى إلزامية الشرط الجزائي، وهل يلتزم به القاض ي على إطلاقه باعتباره تعبيرًا عن إرادة الأطراف، أم أن له سلطة ف

تعديله أو الحد منه متى ثبت عدم تحقق الضرر أو عدم تناسبه، كما يثور التساؤل حول الحد الفاصل بين احترام الاتفاق ومنع التعسف في 

 .الهاستعم

 :القاعدة

 .يُلزم الشرط الجزائي المتعاقدين، ويجوز للمحكمة تعديله إذا ثبت عدم تحقق الضرر أو عدم تناسبه مع مقدار التعويض المتفق عليه

 :الأثر

يترتب على هذه القاعدة تكريس مبدأ مزدوج يقوم على احترام الاتفاق من حيث الأصل، مع إخضاعه لرقابة قضائية تحقق العدالة. 

فالشرط الجزائي لا يُلغى لمجرد وجوده، بل يُعمل به متى تحقق الضرر، غير أن المحكمة تملك سلطة تقدير هذا الضرر، وتعديل التعويض 

يمنع استغلال هذا الشرط كوسيلة للإثراء أو كعقوبة غير مبررة. كما يرسخ هذا التوجه مبدأ التوازن العقدي، ويحد   بما يتناسب معه، مما 

 .من المغالاة في صياغة الشروط الجزائية دون أساس واقعي

 :الدفوع

 
ً

ائي كاتفاق ملزم بين الطرفين  الدفع  :أولا  بلزوم الشرط الجز

ويجب احترامه وإعماله متى تحقق   لما كان الشرط الجزائي قد ورد في العقد بإرادة حرة من الطرفين، فإنه يُعد جزءًا لا يتجزأ من التزاماتهما

 .الإخلال، إذ لا يجوز التنصل منه لمجرد تغير الظروف أو الندم على قبوله، مما يوجب الحكم بموجبه

 



 
 

 
 
 

  

 

 بجواز تعديل الشرط الجزائي لعدم تحقق الضرر  الدفع  :ثانيًا

 له بما لا يقابله واقع، وهو ما ي
ً

 يُعد تحميلا
ً
خالف  إذا ثبت أن الإخلال لم يترتب عليه ضرر فعلي، فإن إلزام الطرف بالشرط الجزائي كاملا

 .مقتض ى العدالة، مما يوجب على المحكمة التدخل لتعديل الشرط أو إسقاطه بقدر ما يتوافق مع الضرر الحقيقي أو انعدامه

ا
ً
 بعدم تناسب التعويض مع الضرر الفعلي  الدفع  :ثالث

ا فيه ولا يتناسب مع حجم الضرر الناتج عن الإخلال، فإن التمسك به على إطلاقه يؤدي إلى إثراء غي 
ً
ر  متى كان مقدار الشرط الجزائي مبالغ

 .وهو ما يخالف مقاصد التعويض، مما يوجب تخفيضه إلى الحد الذي يحقق التوازن بين الضرر والتعويض مشروع 

ائي كأداة عقابيةال :رابعًا  دفع بعدم جواز استخدام الشرط الجز

الشرط الجزائي ليس وسيلة عقاب وإنما تعويض، وبالتالي لا يجوز استخدامه لإيقاع ضرر إضافي على الطرف المخل يتجاوز ما لحق بالطرف  

ا في استعمال الحق، مما يوجب تعديله ،الآخر من خسارة
ً
 .وأي تفسير يؤدي إلى تحويله إلى عقوبة يُعد انحراف

ائي بما يحقق العدالة العقدية  الدفع  :خامسًا  بوجوب تفسير الشرط الجز

 إن تفسير الشرط الجزائي يجب أن يكون في ضوء غايته، وهي جبر الضرر لا تحقيق الربح، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيقه بما يؤدي إلى

 .نتائج غير عادلة، بل يجب إخضاعه لرقابة المحكمة بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق الطرفين

 :الخاتمة

وأن العدالة العقدية تقتض ي إعماله بقدر   يؤكد القرار محل البحث أن الشرط الجزائي، رغم قوته الإلزامية، ليس بمنأى عن رقابة القضاء

 .ما يعكس الضرر الفعلي، بما يحقق التوازن بين احترام الاتفاق ومنع التعسف في استعماله

 الكلمات المفتاحية 

 الشرط الجزائي 

 العقود

 التعويض الاتفاقي

 تقدير الضرر 

 التوازن العقدي 

 الإخلال بالعقد

 الرقابة القضائية 

 




